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سلیماني السعید:الأستاذ

أستاذ مساعد أ

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جیجلمحمد الصدیق بن یحيجامعة

عنوان المداخلة

في الجزائرانعكاسات الهجرة واللجوء على النظام العام

:مقدمة

والهجرة ید ظاهرة اللجوءمنیة التي تشهدها العدید من الدول الافریقیة الى تزالأدت التوترات اأ

والجزائر تعد ملجأ بامتیاز لهؤلاء .منة لضمان حیاة في ظروف عادیةبمختلف أشكالها بحثا عن مناطق أ

منیة بشكل خطیر تستحیل فیها الحیاة لاسیما بالنسبة لفئة نازحین بسبب استمرار التوترات الأالمهاجرین وال

لكل فرد الحق في أن :"وق الانسان على أنهولقد نص الاعلان العالمي لحق.النساء والأطفال وكبار السن

1..."یلجأ الى بلاد أخرى أو یحاول الالتجاء الیها هربا من الاضطهاد

كل انسان تتعرض حیاته :"نهأولقد اختلفت الاعلانات في تحدید معنى اللاجئ، فهناك من یعرفه ب

قوق الانسان، وعندئذ یكون له الحق و حریته للخطر، خرقا لمبادئ الاعلان العالمي لحأو سلامته البدنیة أ

صلي، أو أبعد عنه بوسائل لأكل شخص هجر موطنه ا:"رفنه بأنهوهناك من یع..".في طلب الملجأ

أو هو  2..".صليلأو لحرمانه من العودة الى وطنه االتخویف، فلجأ الى اقلیم دولة أخرى، طلبا للحمایة أ

و اضطرارا هربا أظام الحكم بفعل ثورة أو انقلاب، غیر نالاضطرار الى هجرة الوطن اما اختیارا بسبب ت

خرى للإقامة أو عنصریة واختیار دولة أو عقائدیة أو سیاسیة أسباب دینیة لأو الاضطهاد أمن الارهاب 

3".و مؤقتة لحین زوال سبب اللجوءأبصورة دائمة 

بمعنى اللذین یهربون من ،ولیس السیاسيوالمقصود باللاجئین محل دراستنا هو اللاجئ الاقلیمي

الى دور الجوار بحثا یلجئوندار الحرب الى دار السلام، فهم ضحایا حروب ونزاعات مسلحة داخلیة، 

.من الاعلان العالمي لحقوق الانسان14عن المأوى والأمان، وهذا ما نصت علیه المادة 

بمنطق مبادئ الانسانیة ومن نه اذا كانت الجزائر كغیرها من الدول تتعامل مع هذه الظاهرةغیر أ

هرة تشكل خطرا ن هذه الظاإلا أ ،الغذائیة الضروریةوالمساعداتثم تقدم لهم الرعایة الصحیة اللازمة 

داب بجانب الأمن، الصحة، السكینة، الأسواء ما تعلق حقیقیا یهدد النظام العام في الدولة بمفهومه الواسع

.والأخلاق العامة
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والإجراءات التي تتخذها الدولة الجزائریة من مختلف الآلیاتفإننا نتساءل عن ،ساسوعلى هذا الأ

.أجل  التوفیق بین هاتین الضروریتین وذلك بالمزج بین الاسالیب الوقائیة والأسالیب الردعیة

الهجرة واللجوء خطر على النظام العام:الأولالمبحث 

خر الى مجموعة من الضوابط تحددها المواثیق الدولیة أیخضع تنقل الاشخاص من بلد الى 

لمضیف من جهة والقوانین الداخلیة، وذلك بهدف التوفیق بین حق التنقل من جهة ورعایة مصالح البلد ا

واذا كانت هذه القواعد تسري على التنقل في الظروف العادیة، فانه قد تطرأ ظروف استعجالیة .اخرى

ن ذلك لا یعني فتح أ إلامة في بعض الحالات، راءات التي قد تكون صار یصعب معها تطبیق تلك الاج

جل ضمان أالظروف نجد هناك قواعد تعمل من مام التنقل الفوضوي، بل حتى في مثل هذهأالباب 

.حمایة المهاجرین و اللاجئین من جهة، ورعایة مصالح البلد المضیف من جهة اخرى

یخضع الفرد في ممارسة حقوقه :"حقوق الانسان على انهمن الاعلان العالمي ل29تنص المادة 

وحریاته لتلك القیود التي یقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاته واحترامها ولتحقیق 

....".المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع دیموقراطي

لا یجوز :"...هد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنهمن الع 3فقرة  12تنص المادة 

كون ضروریة لحمایة الامن تقیید الحقوق المذكورة أعلاه بأیة قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون، وت

اتهم، وتكون متمشیة خرین وحریالعامة أو حقوق الأ دابلعام أو الصحة العامة أو الأو النظام االقومي أ

".خرى المعترف بها في هذا العهدالحقوق الأمع

قیدا على حریات یتضح من خلال هذین النصین المكانة التي تحتلها فكرة النظام العام باعتباره 

حمر لا یحق تجاوزه مهما كانت الاسباب والمبررات سواء كان ذلك في ظروف عادیة او الافراد وخط أ

ید معنى النظام العام وبیان مختلف عناصره التي قد تتأثر ومن هذا المنطلق لابد من تحد.غیر عادیة

.بسبب تصرفات وسلوكات المهاجرین وطالبي اللجوء

یدي لانعكسات الهجرة واللجوء على النظام العام بمفهومه التق:المطلب الأول

یعتبر غالبیة الفقهاء أن فكرة النظام العام فكرة مطاطة ومرنة یصعب تحدیدها بدقة نظرا لكونها 

.غیر أن ذلك لم یمنع الفقهاء من محاولة وضع تعریف له.4تتأثر بظروف الزمان والمكان

المفهوم التقیلیدي للفكرة النظام العام:لفرع الاولا

وظیفة الدولة، حیث كان دورها التقلیدي یكمن في الدفاع لقد إرتبط مفهوم النظام العام بمفهوم

وحمایة المجتمع من كل الاضطرابات، دون التدخل في مجال النشاطات الفردیة المتروكة للمبادرة الحرة 

.وعلیه جاء المفهوم الكلاسیكي للنظام العام مفهوما سلبیا یقتصر على عدم وجود الاضطراب. للأفراد

فهو ذلك النظام المادي .یقصد بالنظام العام وفقا للفقه التقلیدي عدم وجود الفوضى والاضطراب

النظام ":ولقد أكد الفقیه هوریو على هذا المعنى بقوله أن.الذي یستهدف تحقیق حالات واقعیة ملموسة

ر وضوحا في تحدید أما الدكتور زین العابدین بركات، فكان أكث5".العام حالة فعلیة معارضة للفوضى
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النظام العام یعني المحافظة على الأمن العام، الراحة ":العناصر المادیة المكونة للنظام العام بقوله أن

6...".العامة و السلامة العامة

العناصر التقلیدیة للنظام العام:الفرع الثاني

، تتمثل أساسا في الأمن، إلى عناصر ومقومات ثابتةلعام وفقا للنظرة التقلیدیةالنظام اتنصرف 

الأمن، السكینة، والصحة العامة ":على ذلك بقوله أنvalineولقد أكد الفقیه .الصحة، والسكینة العمومیة

7...".هي العناصر الوحیدة التي یمكن اخذها بعین الاعتبار عند تحدید حریة المواطني

أن وظیفة الدولة تكمن في حمایة الجماعة، من كل ما من شأنه أن یستفاد من خلال هذا التعریف،

سواء من الوطنین الذي یهدد النظام العام یمس في أمنها وطمأنینتها وصحتها مهما كان مصدره الخطر 

ضمانا لأفرادها لممارسة حقوقهم و كل هذا ، و غیر قانونیةنو في وضعیة قانونیة أو الاجانب وسواء كاأ

.ما كفلها وحددها القانونحریاتهم وفق

الأمن العام، السكینة العامة،  في  تتمثل العناصر المادیة التقلیدیة المكونة لفكرة النظام العام

من 88المادة بموجب العناصر المادیة الثلاثة هذه أكد المشرع الجزائري على ولقد . الصحة العامة

:البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتيیقوم رئیس المجلس الشعبي : "على أن قانون البلدیة

8..".السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة°

كما أكد المشرع الجزائري على هذه العناصر باعتبارها مقومات النظام العام، وذلك من خلال القانون 

على المحافظة على النظام الوالي مسؤول":منه على أن114المتعلق بالولایة، حیث نصت المادة 

9".والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

ونفس الموقف تبناه القاضي الإداري الجزائري في العدید من القرارات نذكر منها قراره الصادر 

نه یستخلص من معطیات الملف أن القرار المراد أحیث :"..والذي جاء فیه2003-09-16بتاریخ 

ال الضبط الإداري المخولة له رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار أعمإبطاله یدخل ضمن صلاحیات

10....".جل المحافظة على النظام العام والآمن العام والصحة العامة بموجب مداولاتهأمن 

الأمن العام  /أ

لذا كان وما یزال من المسلم به أن استتباب الأمن العام یعد الشرط الأساسي لأي حیاة جماعیة،

فالأمن العام باعتباره عنصرا مادیا من عناصر النظام .من أول وألح مهام الدولة قدیما وحدیثا ومستقبلا

العام، یقصد به طمأنینة أفراد الجمهور على أشخاصهم وأموالهم من خطر أي عدوان یمكن أن یقع 

یا وإقلیمیا مما یستتبع جهود كثیفة لمنع وفي الوقت الحالي نسجل هشاشة الاوضاع الامنیة داخل.علیهم

وقوع أي تهدید خاصة مع ازدیاد ظاهرة الهجرة واللجوء من الدول التي تعیش اضطرابات ونزاعات داخلیة 

.كسوریا مثلا

یشكل المهاجرین واللاجئین عادة  خطرا على الأمن العام خاصة مع رفضهم في غالبیة الأحیان 

بل وصل .لهم، وتفضیلهم اللجوء الى الطرق الغیر القانونیة لكسب الرزقالمكوث في المراكز المخصصة 
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لدولة ، مما یجعل تدخل اسلحة متنوعةأیان الى الاعتداء على الموطنین ببهم الحد في كثیر من الاح

.طبقا لقاعدة مفادها لا حیاة بدون أمن اضروری امر أبمختلف الاسالیب الضروریة 

السكینة العامة /ب

وهي مرادفة لمصطلح الراحة أو الطمأنینة العامة، ومفاد المحافظة على السكینة العامة كعنصر 

مادي من عناصر النظام العام، اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الوقائیة للقضاء على أسباب ومصادر 

لسكینة والطمأنینة الإزعاج والقلق، بهدف ضمان راحة المواطنین، والتمتع بأوقات فراغهما في جو تسوده ا

11.العامة

وبمعنى أخر یقصد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة، لوقایة الأفراد 

وتوقیف من الضوضاء وعدم التعرض لمضیقات الغیر كالمتوسلین أو من یستعملون مكبرات الصوت،

الآلیات والمركبات التي لا تستجیب للشروط التقنیة في خفض معدلات الأصوات والضجیج الصادر 

عنها، أو منع استعمال المنبهات الصوتیة للسیارات قرب الأماكن التي تتطلب هدوءا خاصا كالمستشفیات     

نشطة مزعجة قرب التجمعات  والمدارس، أو خلال أوقات محددة  كمنع استعمالها خلال اللیل، أو منع أ

السكنیة أو المهنیة أو غیرها مما یخل بالهدوء اللازم للراحة المعتادة للجمهور سواء في الشوارع أو 

.المساكن أو أماكن العمل

تسول في الاماكن العمومیة والملاحظ في هذا المجال، أن لجوء المهاجرین السورین وغیرهم الى ال

لق في نفوس المواطنین ومن ثم فقدان الاطمئنان والراحة، وما یترتب على یؤدي بالضرورة الى بعث الق

.ذلك من انعكاسات سلبیة على معیشة الافراد

الصحة العامة  /ج

ویعتبر التزام على .یعتبر الحق في الصحة أو الرعایة الصحیة، إحدى الحقوق الأساسیة للمواطن

وهناك من یطلق علیه تسمیة النظام العام .دون تمییزعاتق الدولة تسهر على ضمانه لكل الأفراد 

هذا الالتزام حیث نصت على 1996-11-28من تعدیل دستور 54ولقد جسدت المادة .12الصحي

".تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة  ومكافحتها .الرعایة الصحیة حق للمواطنین :"أن

بالصحة العامة وقایة الأفراد من الأمراض أو اعتلال الصحة، ومنع انتشار الأوبئة، ویقصد

ویدخل في ذلك .والاحتیاط من كل ما قد یكون سببا، أو یحتمل أن یكون سببا للمساس بالصحة العامة

زل رقابة الأغذیة وإعداد المیاه الصالحة للشرب  والمحافظة علیها من التلوث، وتصریف الفضلات، وع

المرض بأمراض معدیة، وتحصین المواطنین ضد الأمراض الوبائیة إلى غیر ذلك من الأعمال التي تلزم 

13.للمحافظة على صحة الأفراد

تعتبر هذه العناصر التقلیدیة الثلاثة المقومات المادیة الأصلیة للنظام العام الذي تسهر سلطات 

إلا أنه إذا كانت هذه .شأنه أن یؤدي إلى تعكیرهالضبط الإداري على حمایته وصیانته، من كل ما من 
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العناصر ثابتة في كل زمان ومكان، فإنها لم تعد تسایر تطور وظیفة الضبط الإداري وتوسع مجالها بحكم 

.توسع مفهوم النظام العام ذاته

انعكسات الهجرة واللجوء على النظام العام بمفهومه التقلیدي:المطلب الثاني

المفهوم الكلاسیكي للنظام العام یغطي كل جوانب تدخل الدولة، التي لم تتوقف عند حد لم یعد

حمایة وكفالة الحیاة المادیة للأفراد، بل أیضا حمایة الحیاة المعنویة والأخلاقیة استجابة للأفكار الدینیة 

جمالي الذي أصبح كما توسع مضمون النظام العام لیشمل الجانب ال.والأخلاقیة السائدة في المجتمع

فحمایة البیئة والطبیعة، .مطلبا عالمیا، تحت تأثیر المنظمات والجمعیات المدافعة عن البیئة والطبیعة

.وجمال المدن، أصبح مطلبا أساسیا، لاسیما في الدول المتحضرة

تعریف النظام العام الحدیث:الفرع الاول

ة للدولة، فالدولة الحدیثة لم تعد متدخلة فقط، بل بتطور الوظیفة الإداریتطور مفهوم النظام العام 

أصبحت فضلا عن وظائفها السابقة، طرفا هامة في المعادلة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مما تبع 

.ذلك توسع هام في وظائف الإدارة العامة، وتطور لمختلف المفاهیم السائدة، بما فیها فكرة النظام العام

لنظام العام، بحیث لم یعد یقتصر على مجرد حمایة ووقایة المجتمع من لقد توسع مفهوم ا

الاضطرابات المادیة الخارجیة لإقامة الأمن، السكینة والصحة العامة، بل تعدى هذه الحدود التقلیدیة إلى 

.مجالات أخرى استجابة لتطور المجتمع وازدیاد تدخل الدولة في مجال النشاطات الفردیة

Paulه ولقد أكد الفقی BERNARDالنظام العام التقلیدي قاصرا نظرا :"على هذا التوجه، بقوله أن

لسلبیاته التي تجعله یتوقف عند حد النتیجة المباشرة المتمثلة في عدم وجود الاضطراب المادي في 

كبیرة مدعمة بوسائل كثیرة المجتمع، بل هو نظام حي دینامیكي لأنه نتیجة وثمرة لعمل بناء ومجهودات

فهو تنظیم منسجم لكل العلاقات .وموجهة لأهداف متعددة من أجل هدف اجتماعي عام وشامل

14".الإنسانیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة، الفكریة والأخلاقیة الكائنة في حیاة مجموعة معینة

عناصر النظام العام الحدیث:الفرع الثاني

الحدیثة لفكرة النظام العام التي یجب على الدولة التدخل من أجل صیانتها في تتمثل العناصر 

مواجهة المهاجرین واللاجئین بغض النظر عن الاسباب التي دفعتهم الى ذلك في صیانة الاخلاق 

.والآداب العامة وحمایة جمال المدن

النظام العام الأخلاقي أو الأدبي:ولأ

لحمایة كل ما یمس بالآداب والأخلاق العامة، والذي من شأنه  الدولةرة تدخل أكد الفقه على ضرو 

.أن یعكر النظام العام المادي للمجتمع، وذلك بهدف كفالة الحیاة المادیة والمعنویة على حد سواء

"...ولقد أكد الفقیه هوریو على هذا بقوله أن وجود علاوة على النظام المادي الذي یعني عدم:

.لنظام الخلقي الذي یرمي إلى المحافظة على ما یسود من معتقدات وأحاسیس وأفكارالفوضى، یوجد ا

فإذا كان الاضطراب في النظام الخلقي قد بلغ درجة من الخطورة تهدد كیان النظام العام المادي، 
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أما الأستاذ لوي لوك فلقد 15...".یستوجب تدخل السلطات الإداریة الضبطیة لوضع حد لذلك الاضطراب

كل فكرة عن النظام العام متغیرة وعائمة، فهي أقرب صلة بالشعور :"هب إلى أبعد من ذلك بقوله أنذ

16...".منها بالواقع القانوني

یرجع الفضل للقضاء الاداري الفرنسي في ادخال الاداب والاخلاق العامة ضمن عناصر ومقومات 

أفلام لوتیسیا -في قضیة شركة 1959-12-18المؤرخ في النظام العام، وذلك في قراره الشهیر 

lutetia-17.والنقابة الفرنسیة للمنتجین ومستثمرین الأفلام

ومهما كان الأمر، فإن القاضي الإداري عندما أقر بضرورة حمایة الآداب العامة والأخلاق العامة، 

الإنساني، بل الحد الأدنى منها فإنه لا یتعدى إلى الأخلاق المثالیة التي تعتبر مبادئ ثابتة في الضمیر 

Philippeوهذا ما أكده الفقیه .الذي إذا لم یصن ترتب عنه الإخلال بالطابع المادي للنظام العام FOILLARD

إذا كان حمایة الآداب العامة أمرا ضروریا فإنه یجب أن یكون في حدود صیانة الأمن ...:"بقوله أن

فهو عدم وجود الفضائح أو :"..TEITGENHenryآخر حسب الفقیه وبتعبیر18"....والسكینة العامة فقط

عدم وجود أي اعتداء، أو مساس أو أذى عام بالقدر الأدنى من الأفكار الخلقیة، التي رضي بها واحترمها 

فمعیار هذه المبادئ یقاس بما یحرص الناس على احترامه والإبقاء .متوسط الأفراد خلال فترة زمنیة معینة

19..".علیه

أما المشرع الجزائري، فباعتبار أن المجتمع الجزائري مجتمع مسلم، فإنه كان من المنطقي أن یسایر 

بحمایته العام، تتكفل الدولةموقف الفقه والقضاء، حیث أدرج الآداب العامة ضمن عناصر النظام 

رئیس المجلس : " أننصت على 1967الفقرة الأولى من القانون البلدي لعام 237فالمادة .وصیانته

:"الشعبي البلدي مكلف على وجه الخصوص لتحقیق النظام، الأمن، السلامة، والصحة العامة بما یلي

.....".المحافظة على الآداب العامة-

كما أكد المشرع الجزائري على تكلیف هیئة الضبط الإداري البلدي بالتزام حمایة وصیانة الآداب 

المتعلق 1981-10-10المؤرخ في 567-81من المرسوم رقم 14العامة، وذلك في المادة 

بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، والتي جاء 

"فیها یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم المعمول به، كل الإجراءات التي من :

كما یجب .النظام والأمن العمومي، وكذلك الحفاظ على الطمأنینة والآداب العامةشأنها أن تضمن حسن

."علیه أن یقمع كل عمل من شأنه أن یخل بذلك

بحمایتها، هي تلك الآداب العامة ذات المظهر  الدولةة التي تتكفل إن الآداب والأخلاق العام

سواء أدى الإخلال بها بالفعل أو الكلمة أو ، 20الخارجي التي یجب أن یتحلى بها الفرد اتجاه الجماعة

عة، اللباس أو الصورة إلى إلحاق الضرر بالطابع المادي للنظام العام، كفالة للحیاة المادیة والمعنویة للجما

.فتلك تخضع لدرجة إیمانه ومدى رقابة ضمیره.في أخلاق الشخص اتجاه نفسه للدولةولا دخل 
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ن حق الفرد الخروج إلى الإلحاد وعدم اعتناق أي دین، فإنه لیس وكمثال على ذلك، فإنه إذا كان م

من حقه في الدولة الإسلامیة الدعوة إلى الإلحاد وإنكار الشرائع السماویة لأن في ذلك مساسا بالدین 

فممارسة حریة العقیدة المكرسة دستوریا .الإسلامي الحنیف، ومساسا بمبادئ وأخلاق الأمة الإسلامیة

.ر حمایة الآداب والأخلاق العامة التي یتمسك بها أفراد المجتمعتكون في إطا

إلا أن الملاحظ هو تراجع المشرع الجزائري عن موقفه هذا إثر تعدیل قانون البلدیة بموجب القانون 

، بحیث لم یدرج حمایة الآداب العامة ضمن اختصاصات 1990-04-07المؤرخ في  08- 90رقم 

كما استقر على نفس الموقف في ظل قانون .ي عكس ما كان علیه سابقارئیس المجلس الشعبي البلد

.2011-06-22المؤرخ في 10-11البلدیة الحالي رقم 

ونحن نعتقد أن هذا التراجع یفقد رئیس البلدیة السند القانوني الذي یستند إلیه في ممارسة صلاحیاته 

من 14إلا إذا قلنا بكفایة نص المادة .كسلطة ضبط على مستوى البلدیة قصد صیانة الآداب العامة

وفي اعتقادنا فإن كون فكرة الآداب والأخلاق العامة فكرة .المشار إلیه سابقا267-81المرسوم رقم 

نسبیة تتغیر من منطقة إلى أخرى، فإن هیئة الضبط الإداري البلدي أدرى من كل جهة أخرى، بالعادات 

.راد الجماعة على المستوى المحليوالتقالید والمبادئ التي یتمسك بها أف

"جمال الرونق والرواء"النظام العام الجمالي:ثانیا

لنظام العام، ویعود لمجلس الدولة الفرنسي الفضل في یعد الجمال الرونقي عنصر من عناصر ا

21.في قضیة إتحاد نقابات المطابع و النشر بباریس1936-10-15قراره المؤرخ في ذلك من خلال 

المشرع الجزائري، فإنه لم یخرج على هذا الاتجاه، بل سایر هذا التطور وأعتبر الجمال عنصرا من أما

وهذا ما یظهر جلیا من خلال .عناصر النظام العام، تتكفل سلطات الضبط الإداري بحمایته وصیانته

المتعلق بصلاحیات رئیس 1981-10-10المؤرخ في 267-81استعراض أحكام المرسوم رقم 

.المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة

لنظام العام الجمالي وذلك في العدید الدولة لحمایة ضرورةداري الجزائري على أكد القضاء الإكما 

ضد ) ه م( ، في قضیة 2003-04-15من المناسبات نذكر على سبیل المثال قراره الصادر بالتاریخ 

22.مسعودبلدیة حاسي

ونشیر في هذا الصدد ان انتشار المهاجرین واللاجئین في كل الاماكن والاحیاء، وتركهم للقممات، 

ورمیهم للأوراق ومختلف اللوازم في الاماكن والساحات العمومیة ومحطات نقل المسافرین یشوه منظرا 

سیاحي خاصة في المدن المدینة، ویؤثر سلبا على معیشة المواطنین، بل یؤثر كذلك على النشاط ال

.السیاحیة كمدینة جیجل مثلا

یتضح من خلال ما سبق ان الهجرة واللجوء مهما اختلفت اسبابها، فانها تؤثر سلبا على النظام 

العام بمختلف عنصاره كما اشرنا الیه سابقا، مما یستدعي تدخل الدولة لحمایته بكل الوسائل المتاحة،

.والأولویة تكون للوسائل الوقائیة ثم الردعیة
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ام العام من مخاطر الهجرة واللجوءالنظوالردعیة لحمایةالاسالیب الوقائیة :المبحث الثاني

كما جاء اذا كان حق اللجوء والهجرة بسبب الاضطهاد والحروب معترف به في المواثیق الدولیة، 

خرى أكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان ل:" وق الانسانمن الاعلان العالمي لحق13ذلك في المادة 

لكل فرد الحق في مغادرة أي :"تكرس حق العودة 13المادة  فإن...". والتمتع به خلاصا من الاضطهاد

".بلد بما في ذلك بلده، وكذلك له الحق في العودة

و أسباب الاضطهاد لأمغادرة موطنهم نه اذا كان بموجب المواثیق الدولیة یحق للافرادأیتبین 

ة ما تسن قوانین تحدد من خلالها شروط دخول واقامة عاد فإنهانظرا لتمتعها بالسیادة الدول  فإنیرها، غ

والجزائر من بین هذه الدول التي عمدت الى اصدار قانون في هذا الشأن وهو القانون رقم .الاجانب فیها

08-11.23

مایة هؤلاء المهاجرین ة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحیقع على عاتق الدولوبناءا على ذلك فانه

والدولة في . ولا، وكذلك حمایة رعایاها من المخاطر التي قد تترتب على عملیة الهجرة واللجوءأواللاجئین 

.هذا المجال تمزج بین الاسالیب الوقائیة والأسالیب الردعیة

الاسالیب الوقائیة:وللأ المطلب ا

یخضع الفرد في ممارسة حقوقه :"من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه29تنص المادة 

وحریاته لتلك القیود التي یقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاته واحترامها ولتحقیق 

....".المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع دیموقراطي

انه یمكن اللجوء الى تقیید حقوق وحریات الافراد من اجل ضمان یتضح جلیا من خلال نص المادة 

صیانة النظام العام، سواء كان ذلك في مواجهة المواطنین او الاجانب على حد سواء، لان قوانین الدولة 

.تطبق على كل من یقطن فوق اقلیمیها

:كن اتخاذها لحمایة النظام العام في هذا المجال نذكر مایليومن بین الاجراءات الوقائیة التي یم

الاجراءات الوقائیة على المستوى الوطني: أولا

تعد مسألة حمایة النظام العام خاصة في ظل التوترات التي تعیشها العدید من دول الساحل نذكر 

وریا، بحیث اصبحت منها لیبیا على وجه الخصوص، وكذلك العدید من الدول العربیة نذكر منها س

وعلیه فانه یقع على عاتق الدولة .الجزائر ملجأ لكل اللذین یهربون من نار الاضطهاد بحثا عن الامان

من خلال مجموعة من الوزرات المبادرة بالاجراءات الضروریة اللازمة لضمان حمایة هؤلاء المهاجرین 

.نة كیان الدولة بصفة عامةواللاجئین من جهة، وحمایة المواطنین ومملتكاتهم ، بل صیا

:الاجراءات الوزاریة/ أ

تعد وزارة الداخلیة من اهم الوزاراة التي یقع عاتقها التزام حمایة النظام العام وذلك لكون وزیر 

الداخلیة یعد بمثابة سلطة ضبط وطني عام، یتكفل بهذه الصفة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائیة اللازمة 

.بصفة وقائیة تطبق على كامل التراب الوطنيلحمایة النظام العام 
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من المسؤولیة في مواجهة المهاجرین واللاجئین من كما تتمتع وزارة الصحة بقدر لا یستهان به

خلال ضرورة اخضاعهم الى المراقبة الطبیة من أجل التأكد من سلامتهم من أي مرض معدي من شأنه 

المتعلق القانون ولقد اكد المشرع الجزائري على ذلك بموجب.ان یشكل تهدیدا على الصحة العمومیة

فهوم الصحة العامة بأنها مجموع التدابیر الوقائیة والعلاجیة والتربویة بحمایة الصحة وترقیتها، حیث حدد م

.24والاجتماعیة التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسینها

:الاجراءات المتخذة من قبل المنظمات/ ب

ي في یتعتبر الهلال الاحمر الجزائري من بین اهم الاجهزة والمنظمات التي تلعب الدور الاساس

عملیة تنظیم اقامة اللاجئین والمهاجرین، من خلال التنسیق مع مختلف القطاعات الوزاریة المعنیة لتوفیر 

ولقد اثبت الهلال الاحمر الجزائري في هذا المجال قدرته على مواجهة .اللوازم الاساسیة والضروریة للحیاة

مع اللاجئین التیجرین من خلال تنظیم مثل هذه الظواهر ومتابعته لهم، بل سبق وان اتخذت اجراءات 

رحلات لترحیلهم الى بلدهم الاصلي بعد تقلي طلب رسمي من السلطات المعنیة، ومرافقتهم لهم الى غایة 

.وصولهم الى بلدهم الاصلي، وتقدیم لهم الدعم المعنوي والمادي لاعادة ادماجهم في المجتمع

 يالاجراءات الوقائیة على المستوى المحل:ثانیا

یقع عبء حمایة وصیانة النظام العام على المستوى المحلي عل كل من الوالي ورئیس المجلس 

.الشعبي البلدي

اسالیب تدخل الوالي لحمایة النظام العام في مواجهة المهاجرین واللاجئین/ أ

على المحافظة على النظام والأمن الوالي مسؤول:"نهأمن قانون الولایة على 114لمادة تنص ا

یسهر الوالي على تنفیذ القوانین والتنظیمات :"نهأعلى  113وتضیف المادة ".لعمومیةوالسلامة والسكینة ا

".وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على اقلیم الولایة

یتضح من خلال هذه النصوص أن الوالي باعتباره ممثل السلطة المركزیة یمثل سلطة ضبط اداري 

محلي، یقع على عاتقه التزام نشر القوانین والتنظیمات على مستوى اقلیم الولایة والسهر على احترامها من 

والي بموجب قانون الولایة كما یلتزم ال.كل الافراد سواء تعلق الامر بالمواطنین أو الاجانب على حد سواء

.بضرورة التدخل عن طریق اجراءات اداریة وقائیة لحمایة وصیانة  النظام العام بمختلف ابعاده

وأكثر من ذلك، فإن المشرع الجزائري عمد إلى تحدید سلطات الوالي في میدان الأمن، وذلك 

"على أنه01، حیث نصت المادة1983-05-28المؤرخ في 373-83بموجب المرسوم رقم  عملا :

وما یلیها من قانون الولایة یجسم الوالي سلطة الدولة على صعید الولایة، ویتخذ في إطار 150بالمواد 

، نها أن تضمن في كل الظروف، السلمالقوانین والتنظیمات المعمول بها، جمیع الإجراءات التي من شأ

من هذا المرسوم على إحداث لجنة للأمن في الولایة 20نصت المادة كما".الاطمئنان والنظافة العمومیة

.تحت رئاسة الوالي، بهدف متابعة تطور الوضعیة العامة في الولایة وتوفیر انسجام التداخلات وتماسكها
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وتختتم اجتماعاتها بتحریر محضر ترسل .وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

.إلى وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع الوطنينسخة منه 

یتضح من خلال هذا أن الوالي ملزم بحكم القانون باعتباره سلطة ضبط إداري على مستوى الولایة، 

وكل تقصیر أو إهمال یحمل الولایة مسؤولیة التعویض عن الأضرار .بحمایة أمن الأشخاص والممتلكات

لممتلكات التزام على عاتق الدولة یجسده الوالي على مستوى فضمان أمن الأشخاص وا.المترتبة عن ذلك

.الولایة خاصة مع تزاید عدد اللاجئین والمهاجرین غیر النظامین

اسالیب تدخل رئیس البلدیة لحمایة النظام العام في مواجهة المهاجرین واللاجئین/ أ /ب

شعبي البلدي تحت اشراف یقوم رئیس المجلس ال:"من قانون البلدیة على انه88تنص المادة 

من نفس القانون 94وتضیف المادة ..".السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة:..الوالي بمایأتي

في اطار احترام حقوق وحریات المواطنین، یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على :"على انه

:بما یأتي/الخصوص

،م وأمن الاشخاص والممتلكاتم العاالسهر على المحافظة على النظا-

التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الاماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع -

25".الخ...الاشخاص

المرسوم رقم اضافة الى قانون البلدیة فان المشرح منح لرئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب

المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص 1981-10-10المؤرخ في 81-267

الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة، لاسیما أحكام الباب الثالث المتعلقة بالطمأنینة العمومیة، سلطة اتخاذ 

بقمع وتنفیذ كل التدابیر والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الراحة العامة، أو الطمأنینة العامة، وهذا 

26.كل عمل یخل بذلك

یتضح جلیا من خلال هذه النصوص ان رئیس المجلس الشعبي البلدي یعتبر سلطة ضبط اداري 

محلي مكلف بحكم القانون  بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائیة الضروریة بهدف صیانة النظام على 

جئین والمهاجرین بحكم تواجدهم ویمكن القول ان رئیس البلدیة هو الاقرب الى اللا.مستوى اقلیم البلدیة

ومحاولة ایجاد اطار في اقلیم بلدیة ما، مما یسهل على المسؤول الاول على البلدیة بالاحتكاك بهم

تنظیمي ولو غیر رسمي بهدف تسهیل عملیة مراقبة تحركاتهم، وكذلك تسهیل عملیة اخضاعهم 

.دا مثلاللفحوصات الطبیة اللازمة للوقایة من الامراض المعدیة كالسی

نه یمكن القول انه اذا كان الوقایة غیر من العلاج، فانه في كثیر من الاحیان الاسالیب أغیر 

الوقائیة تكون غیر كافیة لضمان حماسة سلامة المواطنین وممتلكاتهم او وقایة النظام العام بمختلف 

ولعل السبب في ذلك یرجع الى قیام هؤلاء المهاجرین واللاجئین الى اعمال یتعاقب علیها عناصره،

القانون وقد تصل خطورتها الى حد المساس باقتصاد البلد، بل بمقوماته وكیانه وسیادته أیضا، مما یجعل 

.اللجوء الى الاسلوب الردعي اكثر من ضروري
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العقوبات الاداریة:ثانیا

داریة اتخاذ جملة من الاجراءات والعقوبات الاداریة في مواجهة المهاجرین یحق للسلطة الا

ومن بین .اذا كان وجودهم فوق الاراضي الجزائریة یشكل تهدیدا حقیقا للنظام العامواللاجئین في حالة ما

:هذه الاجراءات نذكر مایلي

:قرار المنع من الدخول°

الى الجزائر سلطة لوزیر الداخلیة بمنع أي اجنبي من منح القانون المحدد لشروط دخول الاجانب 

كما منح ذات القانوةن نفس .الدخول الى الجزائر اذا كان یشكل خطرا على النظام العام وامن الدولة

27.الصلاحیة للوالي باتخاذ قرار وقائي

:قرار الابعاد°

یحق للدولة المستقبلة للمهاجرین واللاجئین من اللجوء الى اتخاذ قرار الابعاد ضد الاشخاص الذین 

ولقد نص القانون رقم .یرتكبون تصرفات مخالفة للقوانین على ترابها او یشكلون خطرا على النظام العام

...التي جاء فیها30على ذلك في مادته 08-11 قلیم الجزائري یمكن ان ان ابعاد الاجنبي خارج الا:"

:یتخذ بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة في الحالات الاتیة

...".او لأمن الدولة/اذا تبین للسلطات الاداریة ان وجوده في الجزائر یشكل تهدیدا للنظام العام و°

  :قرار الطرد° 

لیمیا ان یتخذ قرار فانه یمكن للوالي المختص اق11-08من القانون رقم 36طبقا لنص المادة 

.اداریا وقائیا بطرد كل اجنبي یدخل الى الجزائر بصفوة غیر شرعیة او یقیم بصفة غیر قانونیة

ویجب ان نشیر الى انه یجب على السلطات الاداریة ان تلجأ الى انشاء مراكز خاصة لانتظار تخصص 

ر طردهم الى الحدود او تحویلهم الى لایواء الرعایا الاجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة في انتظا

.بلدهم الاصلي

عام على الاجانب والذي یقصد به وفقا للمادة كأصلن هذه العقوبات الاداریة تسلط أیتضح جلیا 

كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة او الذي لا یحمل ایة 11-08الثالثة من القانون رقم 

المواثیق غیر انه بالنسبة لفئة اللاجئین لأسباب انسانیة تتعلق بالحروب النزاعات المسلحة فان .جنسیة

جموعة من الضوابط لحمایتهم في مواجهة بعض القرارات التي قد تتخذها دولة الملجأ، الدولیة وضعت م

لوضع القانوني لللاجئ نصت من الاتفاقیة المتعلقة با32اذ نجد أن المادة مثلافبالنسبة  لقرارات الابعاد

:على ثلاث ضمانات اساسیة وهي

.اللاجئ، وذلك بحظر الطرد كقاعدة عامةبإبعادتقیید سلطة الدولة فیما یتعلق °

الاجراءات الواجب اتباعها عند اصدار قرار الابعاد، اذ یتوجب ان یتم سلوك الطرق المحددة قانونا، وان °

.والاعتراض والتمثیل القانونيیكون للاجئ الحق باثبات براءته،

.السماح للاجئ بمهلة معقولة عندما یصبح قرار الابعاد نهائیا، كي یتمن من البحث عن ملجأ جدید°
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و لا مقید أعاد اللاجئین سواء كانوا نظامین ن سلطة دولة الملجأ في طرد أو ابأیتضح جلیا 

لى الطرد إلا اذا كان هناك تهدید للنظام العام، ن الدولة لا تلجأ اأمجموعة من الضوابط والشروط بحیث ب

غیر انه في حالة زوال اسباب الللجوء كإنهاء حالة .وحصول هذا الاخیر على موافقة للملجأ الى بلد اخر

.النزاع فلا داعي ولا مبرر لتمسك هؤولاء بعدم العودة

الاسایب الردعیة:المطلب الثاني

ن یترك وطنه الاصلي بحثا لأجر هو انسان دفعته الظروف والمهااذا انطلقنا من فكرة ان اللاجئ 

لة هؤلاء عن ملجأ یأویه هو وعائلته خاصة بسبب النزاعات الداخلیة او بسبب الحروب، فانه یجب معام

ن یتمتع بالضمانات المنصوص علیها في المواثیق الدولیة والقوانین معاملة خاصة، بحیث یجب أ

.الداخلیة

والإجراءاتالمخلة بالنظام العام فانه یمكن اضافة الى العقوبات للأفعالالة ارتكابه نه في حأغیر 

الى  وبالرجوع.الاداریة الوقائیة اتخاذ اجراءات ردعیة في حقه لضمان حمایة النظام العام وامن الدولة

:نص على جملة من الاجراءات نذكر منها میلي11-08القانون رقم 

یة أن تلجأ الى حجز المؤقت لجواز السفر أو وثیقة السفر أو أیة وثیقة أخرى یمكن للسلطات الامن°

.للأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة الى حیث الفصل في وضعیتهم

  .الخ...یمكن الحكم على الاجنبي بعقوبة الغرامة لخرقه للقواعد المحددة لشروط الاقامة في الجزائر°

یخضع لأحكام قانون العقوبات كغیره من الموطنین فیما یتعلق بالجرائم اضافة الى ذلك فان الاجنبي 

.من الدولةأضد الاشخاص وممتلكاتهم وكذلك ضد المرتكبة 

:خاتمة

ان مسألة قضیة الهجرة واللجوء تشكل حقیقة تحدي كبیر الوجیزة ةیتبن من خلال هذه الدراس

بالنسبة للجزائر نظرا لتفاقم وتزاید هذه الظاهرة بحكم تدور الاوضاع الامنیة في العدید من الدول العربیة، 

.وما یترتب على ذلك من عواقب على النظام العام

اقیات الدولیة التي صادقت هذه الوضعیة تجعل الدولة في موقف صعب اذ یجب علیها بحكم الاتف

علیها ان تحمي هؤلاء المهاجرین واللاجئین بسبب الاضطهاد الذي یتعرضون الیه في بلدهم الأصلي، 

هذا كله یضع الدولة في .ولكن في المقابل لا تفرض في صیانة  النظام العام وحمایة مصالح رعایاها

بعض المنظمات غیر الحكومیة، بل امتحان صعب تخضع للمساومات حتى من طرف بعض الانظمة و 

.قد تجلعلها بعض الاطراف ورقة یمكن استغلالها لأعراض سیاسیة
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